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المواسعة و المضایقة
الجلسة 24 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

ترسیخ استصحاب اللّ لتسجیل وجوب الحاضرة

لقد استَعرض الشیخ الأعظم(قده) إشالیات موهومات تجاه هذا الاستصحاب، ثم تَفَّل تشریح أبعاد «استصحاب الل» خلاصاً
:الاعتراضات، قائلا من تل

م الجزئة لا الحلیة الة الحقیقیة (أي استصحاب القضیة الشرطيالثابت عليه بطريق القضي ّلم الاستصحاب الح :و الثان»
کما زعمه المتوهم) مثل حم الشارع بأنّ التّمام يجب بشروطها عل الحاضر (أي کلّ «صلاة التّمام» مشروطة عل شروط

الحاضرة) و الجمعة تجب بشروطها عل المقلّد لمن قال بوجوبها، و الصلاة تجب بشروطها عل الطاهر من الحيض و النفاس
(فهذه الأحام تُعدّ کلیة رغم عدم تنجزها حالیاً فبالتّال لا تُعدّ فرضیة إطلاقاً).

و هذه الأحام شرطيات لا يتوقف صدقها عل صدق شروطها، بل تصدق مع فقد الشرائط (أیضاً عل نحو القضیة الحقیقیة)
كدخول الوقت و وجدان[1] الطهور، (فلیس هذا من الاستصحاب التّعلیق بل المستَصحب هنا یعدّ کلّياً من دون أن یتوقّف أصل

وجوده عل تحقّق شرائطه المنجِزة) فلا يعتبر ف استصحاب ما كان من هذا القبيل «تنجز» الحم الشّخص و تحقُّقه (بینما
المتوهم قد زَعم أنّ فقدان الشّرط قد سلخ تنجز الحم المتیقَّن فأصبح یقیناً فرضیاً فأب الاستصحاب و لنّه قد غَفل بأنّا لا نَفتقر

إل «تنجز الحم» ف المستصحب الل بل یغنینا وجود أصل الحم) ........

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ وجوب الفعل موسعا ف أول وقتها حم شرع كلّ و خطاب إله تعلّق بالملّف و إن توقّف تنجزه و
ثبوته فعلا عل شروط، لن فقد تلك الشروط لا يقدح ف صدق (أساس) «الحم اللّ» عل وجه القضية الشرطية (فالقضیة
صادقة لا فرضیة و ذل بالیفیة التّالیة:) بأن يقال: إنّ هذا الملّف ممن يجب عليه الصلاة و تصح منه بمجرد دخول وقتها و

اجتماع باق شرائط الصلاة، فإذا حدث وجوب القضاء عليه لفوات بعض الفرائض يقع الشكّ ف ارتفاع الحم اللّ المذكور،
فيقال: الأصل بقاؤه، فالمستصحب هو الحم عل كلّ الحاضرة بالصحة و الوجوب ف أول الوقت لا عل خصوص الحاضرة

(الجزئیة) المتنجزة عليه حين فراغ الذمة عن الفائتة حتّ يمنع (بسبب تغیر الموضوع) انسحابه إل الحاضرة الّت يدخل وقتها
حين اشتغال الذمة بالفائتة إلا بالقياس أو بدلالة الدليل العام المغن عن الاستصحاب.»[2]

م الفرضم كونه من القياس أو من استصحاب الحما ذكرنا، و توه و ما ذكره أخيرا من تقرير الاستصحاب فهو أيضا راجع إل
مدفوع بما ذكرنا، فإنّ استصحاب الحم المعلّق عل شروطه قبل تحقّق شروطه راجع إل استصحاب أمر محقّق منجز، كما

يظهر بالتأمل.

و بین الاستصحاب التّعلیق ّلما بین استصحاب ال یالتّف
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شروطه قبل تحقّق شروطه راجع إل م المعلّق علفإنّ استصحاب الح» :غم من أنّ الشّیخ قد استَخدم کلمة التّعلیق قائلاو بالر
م ففإنّ الح ،من التّعلیق الدّان لالحقیقة یعدّ استصحاب ال نّه فل.» و لز، كما يظهر بالتأماستصحاب أمر محقّق منج
التّعلیق قد علّق عل تحقّق قیده ‐نظیر استصحاب حرمة العنب «إذا غل» تجاه الذّبیب‐ فالحم متواجد ف الجملة ‐فلیس

عدمیاً أبداً‐ إلا أنّه لم یتواجد بالفعل ‐وفقاً لتَنصیص المحقّق الآخوند – فبالتّال حینما یتحول ذبیباً سنَستصحب وجوده المعلَّق و
نَقض بتحریمه.

و کنَموذَج آخر للتّعلیق هو الشّ ف تصرفات المریض لدی شُرف الموت أو المحتضر، فنُعلّق حم تصرفاته بالنّحو التّال: لو
وهب مالا فترةَ سلامته لحسب من أصل التّرکة فذل لو وهب لحظةَ مرضه فلا یفرز من الثّلث.[3]

فتلو هذه النّقاط، إنّا لا نَستظهر من عبائر الشیخ «الاستصحاب التّعلیق» بل یتحدَّث حول «استحصاب الل» الثابت لأصل
الحم بصورة إجمالیة ‐لا حم جزئ ک یتبدّل موضوع الاستصحاب و لا حم وهم کما زُعم‐:

‐ و لهذا نراه قد مثَّل »بالصلاة مع الشّرائط» فإنّ وجوبه متوفّر بالفعل فریثما یحن وقتها ‐أي القید‐ فسیصبح الوجوب منجزاً لا
.یصبح من الاستصحاب التّعلیق قیده ک م‐ کان معلَّقاً علأنّ جذر الوجوب ‐الح

‐ بینما الاستصحاب ف أمثال «سحب حرمة العنب «إذا غل» إل موضوع الذّبیب» فلم یتون المستصحب حالیا و بالفعل ‐
کما تفعل الحم لدی استصحاب الل‐ بل ف التّعلیق قد أنیطَ أساس موضوع الحم عل قیده ‐الغلیان‐ منذ البدایة، و لهذا

سیمتل نوعَ وجود إجمال فحینما یتحقّق قید «الغلیان» فسنَش هل سیحرم الذّبیب أم لا.

‐ بینما ف استصحاب الل لم یعلَّق الموضوع عل قیده بل یعدّ فعلیاً فحینما یتوفّر قید «الوقت» فسنُسلّم بوجوب الصلاة بحیث
لا نَش ف تنفیذها ‐کما شنا ف الذّبیب‐ و لهذا قد أکدنا کراراً بأنّ الموضوع المستصحب ‐الصلاة‐ متواجد بالفعل إلا أنّ

تنجزه رهین الوقت فحسب.[4]

:مل الشّیخ مقالته قائلاَاست ثم

«و لا يخف أنّ وجود مثله (الاستصحاب الل) ف المسائل الشرعية و المطالب العرفية أكثر من أن تحص، و اعتماد أرباب
«.اد يخفالشرع و العرف عليه أمر لا ي

:آخر عن «استصحاب جواز الحاضرة» قائلا الادرء إشی انطَلق الشّیخ ک ثم

«و هذا الأصل (استصحاب الصحة) بعينه هو استصحاب عدم حرمة الحاضرة ‐ الّذي تمسك به المعترض ف التقرير الرابع من
تقرير الأصل‐ إلا أنّ ذلك عدم و هذا وجودي (أي استصحاب کل الحاضرة) لن جريان كليهما عل الوجه الّذي ذكرنا هنا و

ما ذكره من الاعتراض جار ف ذلك أيضا، فتسليم أحدهما و منع الآخر تحم، إلا ان يريد من الأصل ‐هناك‐ أصالة البراءة لا
الاستصحاب، و قد عرفت ضعف التمسك بالبراءة.

و كيف كان، فالاستصحاب عل الوجه الّذي ذكرنا لا غبار عليه، و قد عرفت سابقا ضعف معارضته باستصحاب عدم وجوب
الحاضرة (أي استصحاب عدم الجعل) لأنّه (استصحاب کلّ الحاضرة) حاكم عليه (استصحاب عدم الجعل) نعم من لا يجري

الموضوع، مفقود ف ا مطلقا ‐ كما هو مذهب بعض[5] ‐أو فيما يحتمل مدخلية وصف فإم م الشرعالح الاستصحاب ف
الحال اللاحق‐ كما هو المختار ‐ لم ين له التمسك به فيما[6] نحن فيه، لاحتمال كون الحم اللّ المستصحب ‐ و هو



وجوب الصلاة ف الجزء الأول من الوقت ‐ ف الحال السابق، أعن قبل الاشتغال بالقضاء منوطا بخلو الذمة عن القضاء، فيون
الملّف الفارغ ف الذّمة من القضاء، يجوز له فعل الحاضرة ف أول وقتها، و الشكّ ف المدخلية يرجع إل الشكّ ف بقاء

الموضوع، فلا يجري الاستصحاب، لاشتراطه ببقاء الموضوع يقينا، لن الاستدلال المذكور مبن عل المشهور بين العلامة رحمه
اله و من تأخّر عنه من إجراء الاستصحاب ف أمثال المقام.»[7]

----------------------
[1] ف «ش»: و فقدان.

[2] انصاری مرتض بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة ف المواسعة و المضایقة). ص291 قم ‐ ایران: مجمع الفر
.الإسلام

[3] ربما یعدّ هذا النّموذَج من الاستصحاب الدّارج لا التّعلیق إذ قد تغیرت الحالات فحسب ‐قبل المرض و عقبه‐ فلم یعلَّق
الحم عل قید محدَّد.

التّعلیق منطبق عل لبینهما، فإنّ بیاناته حول استصحاب ال یلات الأستاذ المعظَّم للتّفرغم جهود محاو نه تعلیق[4] و ل
تماماً إذ الحم المعلَّق متواجد بالفعل إلا أنّ تنجزه متوقّف عل قید الغلیان أیضاً بحیث لو غل ستَصحبنا حرمته تماماٌ، و

نَستشهد أیضاً للتّعلیق بمقالة الشّیخ تحدیداً حیث یصرح قائلا: «فإذا حدث وجوب القضاء عليه لفوات بعض الفرائض يقع الشكّ
م المعلّق علفإنّ استصحاب الح» :ة لاحقاً قائلاح بالتّعلیقیقد صر المذكور، فيقال: الأصل بقاؤه» ثم ّلم الارتفاع الح ف

شروطه قبل تحقّق شروطه راجع إل استصحاب أمر محقّق منجز، كما يظهر بالتأمل».
[5] نسبه المصنف قدّس سره إل الأخباريين، راجع فرائد الأصول: ٥٥٣ (الوجه الثان من الأمر السادس).

[6] ف «ش» و «ع»: «مما» بدل ف ما.
[7] انصاری مرتض بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة ف المواسعة و المضایقة). قم ص292 مجمع الفر

.الإسلام


